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  للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  الدورة الثامنة والأربعون

       ٢٠١٥ تموز/يوليه ١٦ - حزيران/يونيه ٢٩فيينا، 
      مستقبلاًعمال التي يمكن الاضطلاع بها الأ    
مجال  في : الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاًيةكومة الجزائرالحمن  مُقترح    

      نة أخلاقيات للمحكَّمينمدوَّ –لي بين الدول والمستثمرين التحكيم الدو
  رة من الأمانةمذكِّ

  
ــدَّمت       -١ ــة، ق ــة والأربعــين للجن ــدورة الثامن ــة الجزائرالحفي إطــار التحضــير لل ــةكوم إلى  ي

ــة  ــاً الأمانـ ــدول      مُقترحـ ــدولي بـــين الـ ــيم الـ ــال التحكـ ــة في مجـ ــال المقبلـ ــم الأعمـ ــي إلى دعـ يرمـ
ــدِّ  .والمســتثمرين ــد قُ ــرحم وق ــة في المقت ــايو ٢٥ إلى الأمان ــق هــذه   .٢٠١٥ أيار/م ــرد في مرف وي
  .خاً بالشكل الذي تلقَّته بهته الأمانة، مستنسَالذي تلقَّ المذكِّرة النصُّ
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      المرفق
ليهــا، في الــدورة الثانيــة والســتين للفريــق العامــل الثــاني (المعــني الجزائــر، مــن خــلال ممثِّ قترحــتا

ن تُجـري الأمانـة   أبع للجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـدولي،       بالتحكيم والتوفيق) التـا 
نة أخلاقيـات للمحكَّمـين في مجـال التحكـيم     إنشاء مدونة لقواعد السلوك أو مدوَّ مناقشة حول

  .بين الدول والمستثمرين
، علـى مـدار   أنَّ التحكـيم الـدولي أصـبح   ب ـوهذا الاقتراح هو نتيجـة طبيعيـة للاعتـراف المسـتمر     

حقيقية، وبخاصة عندما يجرى تحت إشـراف مؤسسـات ذات سمعـة طيبـة،      عامةً خدمةًالسنين، 
  .ومحامين مستقلين وذوي خبرة

وهــذه الخدمــة العامــة هــي بــالطبع مدفوعــة الأجــر، حيــث يجــب أن يــدفع الطرفــان لا أتعــاب     
ــل أن يغطِّ   ــط ب ــا فق ــا أيضــاً محاميهم ــك ضــروري      ي ــان ذل ــتى ك ــي، م ــيم؛ وينبغ ــاليف التحك  اتك

للممارسة السليمة للتجارة العالمية، وحيثما لا تكون هناك خيـارات أخـرى لتطـوير الاسـتثمار     
ا في جميع المجالات، تشجيع التحكيم بصرف النظر عن اللوائح المنطبقـة، بشـرط   مستمر تطويراً

  .أن يستوفي المتطلبات الإلزامية الخاصة بالنوعية
ــها إلى  إرادة الطــرفين الــتي يعبَّــر عنــها، بطبيعــة الحــال، في    وفي الواقــع، تســتند الممارســة بأكمل

  .شكل عقد
 ل أيضـاً التحكيم التجاري الدولي هو تعبير عـن المبـادئ الراميـة إلى إيجـاد عـالم حـر، ويمثِّ ـ       وبما أنَّ

رهـا  للعدالـة الـتي توفِّ   حرية الاختيار فيما يتعلق بطريقة تسوية المنازعات، فلا ينبغي جعلـه مقـابلاً  
ل ينبغـي ببســاطة أن يفهـم علــى أنـه شــكل مـن أشــكال التسـوية القانونيــة للمنازعــات      الدولـة، ب ــ

يحترم حرية المجتمعات والأفراد، ويتيح لهم، ضمن ما يتيح، اختيار القاضي، وهو عنصـر أساسـي   
  من عناصر الثقة التي من شأنها بعد ذلك تحديد ما إذا كان الحكم سوف يُقبل ويتم إنفاذه.

ك فيـه الاقتصـاد إلى الأمـام ويحتـل فيـه      دولي للتحكيم في عالم يجب أن يتحرَّولا يوجد احتكار 
الابتكار محل الصدارة؛ فالتنافس بين أشـكال التحكـيم هـو طريقـة لتحسـين النوعيـة، والقضـاء        

  .على البيروقراطية، وزيادة الكفاءة والفعالية، في إجراءات التحكيم
مـا يـرتبط    دا في أحوال كثيرة؛ فغالبـاً ق لا يتوافقان جيِّالأموال والأخلا أنَّ داًومن المعروف جيِّ

التحكــيم بالأعمــال التجاريــة والمصــالح والســرية والشــبكات، ويســتوجب المرونــة والبراغماتيــة  
د مـن الحيـاد والشـفافية والتجـرُّ     ب الأخلاقيـات نوعـاً  والواقعية وتقديم التنازلات، في حين تتطلَّ
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د والقـدرة علـى التمييـز بوضـوح وبسـاطة بـين مـا هـو         تشـدُّ من الظروف المادية، ودرجة مـن ال 
  .مقبول وما هو غير مقبول

أوثـق بالسـلوك الإجرائـي للجهـات الفاعلـة في مجـال        ويرتبط الموضوع المراد تناوله هنـا ارتباطـاً  
ع أن تكـون مشـتركة بينـها بـل وأن     التحكيم، والعلاقات المتبادلة بينـها، والقـيم الـتي مـن المتوقَّ ـ    

لـة في أنـه عدالـة بديلـة     لما يمكن أن يطلـق عليـه فلسـفة التحكـيم، المتمثِّ     إلى الآخرين وفقاً تنقلها
ظـروف   رها الدولـة والتقاضـي، وينبغـي فيهـا عقـد جلسـات الاسـتماع في ظـلِّ        للعدالة التي توفِّ

ر تـوتِّ مثالية من الاحترام المتبادل والانسجام العام على الرغم من الاختلافات الثقافيـة والمنـاخ الم  
  .نزاع لين في أيِّالمتأصِّ
أخلاقيـات التحكـيم يجـب أن تجمـع بـين مجموعـة مـن         نَّإالقـول   يما يتعلق بـالتحكيم، يمكـن  وف

ــة المشــاركة في الإجــراءات أن         ــة المختلف ــات الفاعل ــى الجه ــتي يجــب عل ــيم والســلوكيات ال الق
كفالـة آليـة عدليـة     امها، مـن أجـل حمايـة التحكـيم في منازعاتهـا، أيْ     تحترمها أو أن تكفل احتر

  .ون إليها أن يثقوا بهاأة متكاملة ومستدامة يمكن لمن يلجبديل
د تحديــد للخطــوط الــتي لا ينبغــي تجاوزهــا، أو حــتى وضــع قائمــة حصــرية فالمســألة ليســت مجــرَّ

  .أو غير عادلة بأنواع السلوكيات التي يمكن اعتبارها لاأخلاقية أو منحرفة
 الأخلاقيات ضرورية ليس فقط من أجل تحسين سير إجراءات التحكيم بل أيضـاً  ، فإنَّومن ثمَّ

  .لأنها على ما يبدو ضرورية لسير الإجراءات ونجاحها
 وينبغي أن تكون المبـادئ التوجيهيـة الأخلاقيـة مسـتقلة ولا تفـرض جـزاءات بـل تكـون صـوتاً         

إذا كانـت هنـاك جـزاءات تفـرض      –د فرض الجزاءات كيم مجرَّلضمير؛ فقد تجاوز قانون التحل
  .ويحتاج الآن إلى الأخلاقيات لكي يعيد تحديد اتجاهه ويبدأ بداية جديدة -بالفعل 

ث إلى محـامي أحـد الطـرفين    عـن التحـدُّ   م قصارى جهده، وأن يمتنع تماماًوينبغي أن يبذل المحكَّ
  .جراءات التحكيمعلى انفراد، حتى في السياقات غير المتصلة بإ

 بـل تجسـيداً   عـن التـزام قـانوني قـائم مسـبقاً      ومن الأهمية بمكان معرفة متى لا يعتبر السلوك ناتجاً
  .لقى على عاتقنا دون أن يكون غير قابل للتغييرلواجب أخلاقي مُ

تي ينبغـي  بهـا اتخـاذ القـرار، وال ـ    الطريقة الـتي يـتمُّ   م هي اتخاذ القرار فإنَّمهمة المحكَّ وفي حين أنَّ
  .للتدقيق، وليس من قبل الأطراف وحدها تشوبها شائبة، تخضع أيضاً ألاَّ

في مهمتـــهم  أصـــيلاً مـــين عنصـــراًيـــة، يبـــدو الواجـــب الأخلاقـــي للمحكَّوعنـــد الدراســـة المتأنِّ
على المشـاركين في العقـود    ة أيضاًألسنا نفرض واجب حسن النيَّ .القانونية، بل وحتى التعاقدية
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ــرغم مــن أنَّ    فيمــا يخــصُّ  ــى ال ــذ عقــودهم؟ وعل مــين، بصــفتهم قضــاة، لا يصــدرون   المحكَّ تنفي
مـن   علـى مبـادئ الإنصـاف بـل بالإحالـة إلى القـانون، فـإنَّ        بنـاءً  -من حيث المبـدأ   -قراراتهم 

بـاع الأصـول القانونيـة، لـيس     واجبهم إصدار قرارات منصـفة علـى نحـو مسـتقل ومحايـد بعـد اتِّ      
المهمـة المسـندة إلى    فيمـا يخـصُّ   ركة الأطـراف والمسـاواة بينـها بـل أيضـاً     مشـا  يْلمبدأَ فقط وفقاً

مسـائل   م، كما نعلم، ذو صفة قضائية وصفة تعاقدية، بمـا يجعلـه يواجـه دائمـاً    فالمحكَّ .مينالمحكَّ
زة ر الحتمي بين حاجتـه كقـاضٍ إلى النـأي بنفسـه عـن المناقشـات المتحيِّ ـ      متعلقة بالضمير وبالتوتُّ

اضي من ناحية، ورغبته كمتعاقد، أي مقدِّم خدمات، يريد تجديـد عقـده وسـداد    وظروف التق
  أتعابه، في الإرضاء وتحقيق الاقتناع، من الناحية الأخرى،

ب لا يترتَّــ مــين ليســت لــوائح قانونيــة بــالمعنى الــدقيق، ومــن ثمَّمهــام المحكَّ وعلــى الــرغم مــن أنَّ
ب عليـه آثـار   المحكـم بإحـدى مهامـه قـد تترتَّ ـ    إخـلال   أنَّ صـحيحاً  عليها فرض جـزاءات، يظـلُّ  

ا الجــزاء الأكثــر طبيعيــة، توجــد  إلغــاء قــرار التحكــيم هــو حالي ــ وفي حــين لا يبــدو أنَّ .قانونيــة
مجموعة من الحلول التي لا تتجاهـل عـدم امتثـال المحكـم للإطـار الأخلاقـي للتحكـيم ولا تتـرك         

كـم عـن الإجـراءات، وتخفـيض الأتعـاب أو      ومن هذه الحلول إبعـاد المح  .دون عواقب الأمر يمرُّ
لـة في عـدم تعيينـه    الـة المتمثِّ عدم سدادها، والمسؤولية المدنية أو الجنائيـة، والعقوبـة النهائيـة والفعَّ   

 ل في حـدِّ ر سمعتـه، الـتي تمثِّ ـ  م غـير الممتثـل للأخلاقيـات يـدمِّ    فـالمحكَّ  .قضايا تحكيم أخـرى  في أيِّ
  .ذاتها أساس عمله

مين في مجال التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول     نة أخلاقيات للمحكَّترح وضع مدوَّ، نقوختاماً
  .لروح قواعد الأونسيترال للتحكيم وموادها وفقاً

 


